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Abstract 

Since American occupation of Iraq, talk about building a constitutional democratic system in Iraq has become strongly 

discussed in the political, social, and cultural corridors, as the overthrow of the previous regime created an opportunity 

for the Iraqi people to establish a modern civil constitutional democratic state, but this was not exploited at the required 

level, despite the adoption of the constitutional legislator. The parliamentary (representative) system, and such a 

system is based on cooperation, oversight, and balance between the legislative and executive powers, He was unable 

to avoid chaos and authoritarian tendencies to transform from a strictly centralized, one-party system to a 

parliamentary political system that embraces pluralism, democracy, federalism, and human rights. This transformation 

requires relying on a legal and political constitutional structure that is consistent with civilizational development and 

the requirements of society, and gives equal opportunity to all political forces and segments. Iraqi society to practice 

its activities and rituals peacefully, in accordance with what is required by the country’s highest interest and in a 

manner that is consistent with the development of political systems in the world. 

 

I divided the research into two sections. In the first section, I dealt with the executive authority in the interim 

government, and divided it into three demands. In the first section, I dealt with (the nature of the executive authority), 

while in the second section (the formation of the interim Iraqi government), and in the third section (the powers and 

powers of the interim executive authority), and in the second section (The executive authority in the transitional 

constitutional government) and divided it into two demands. The first demand dealt with (the formation of the 

transitional Iraqi government ((the transitional executive authority)), while the second demand (the competencies and 

powers of the executive authority in light of the 2005 Constitution) 

 المستخلص:

الحديث عن بناء نظام ديمقراطي دسبتوي  في العراق مطروحا  في   أصبح  منذ الاحتلال الامريكي للعراق      
ن الاطاحة بالنظام  السببابا اوجد فرصببة للشببعا العراقي إوالثقافية وبشببد ، ا     ،والاجتماعية  ،الايوقة السببياسببية
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لكن لم يسبتثمر  ل  بالمسبتوا المطلو، ، ي م بنحني المشبر    كي يؤسب  دولة ديمقراطية دسبتويية مدنية حديثة
السببببببببببببببلطتين    والتوازن بين  النظبام الحرلمباني لالنيبابيو، ومثبا اذا النظبام يقوم علع التعباون والرقابة الدسببببببببببببببتوي  

 د  ومن نظام مركة  متشبد ، فلم يسبتطي  ان يتفادا الفوىبع والنةعة السبلطوية ليتحول    التشبريعية والتنفيذية
 وان اذاالواحد الع نظام سببببببببببياسببببببببببي برلماني يتحنع التعددية والديمقراطية والفيديالية وحقوق الانسببببببببببان  الحة،  

علع ايكلية دسببببتويية قانونية وسببببياسببببية، منسببببحمة م  التطوي الح بببباي  ومتطلحات    الاعتماد التحول يتطلا  
تكافئة لحمي  القوا السبببببببياسبببببببية وابببببببرائ  المحتم  العراقي بممايسبببببببة نشببببببباطاب ا  المحتم ، ويمن  الفرصبببببببة الم

السببياسببية في   النظموطقوسبب ا سببلميا ، وفا ما بقت ببيل المصببلحة العليا للحلاد وبالشببكا الذ  ينسببحم م  بطوي  
 العالم.

وقسمتل    السلطة التنفيذية في الحكومة المؤقتة  المححث الأولفقد قسمت  الححث الع  مححثين فتناولت في      
بشكيا الحكومة  و اما المطلا الثانيل    مااية السلطة التنفيذيةالع ثلاث مطالا فتناولت في المطلا الاول ل  

  المححث الثاني و وفي   صلاحيات واختصاصات السلطة التنفيذية المؤقتةل  المطلا الثالث و اما  العراقية المؤقتة
بشكيا  ل  المطلا الاولو  و قسمتل  الع مطلحين فتتناولت في   الانتقالية  الدستويية  السلطة التنفيذية في الحكومةل

اختصاصات وصلاحيات السلطة  ل  المطلا الثانيو اما  لالسلطة التنفيذية الانتقاليةولالحكومة العراقية الانتقالية  
     .و2005التنفيذية في ىوء دستوي /  

    دائمية. –مؤقتل   –نظام    –صلاحيات -المفتاحية: اختصاصات الكلمات 

 المقدمة  

ة لحناء  يو ا  ممايسة فعلية وحقيق1958بموز//14لثوي     أعقا لم يش د العراق منذ التغيير السياسي الذ        
ويتحنع التعددية الحةبية، وانما    ،وسلطة القانون   ،نظام سياسي ديمقراطي دستوي  قائم علع حكم المؤسسات 

الحكم الملكي   إسقاط   أعقحت التي    الحقحة كانت اناك بعض المحاولات من اجا اقامة اذا النظام ولاسيما في  
  ، واجتماعية  ،يافق ا من اوىا  سياسية  بسحا ما  ؛، ولكن اذه المحاولات لم بنح و 1963- 1958ل العراق  في  
التي بوالت علع حكمل. الا انل ومنذ  للأنظمةالاستحدادية  الشمولية واقتصادية، ف لا  عن الممايسات  ، وثقافية
الحديث عن بناء نظام ديمقراطي دستوي  في العراق مطروحا     أصح و  9/4/2003الذ  حصا في ل  التغيير

اوجد فرصة للشعا العراقي   بالنظام السابا ن الاطاحة  إ والثقافية وبشد ، ا     ،والاجتماعية  ،في الايوقة السياسية
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إ  مرّالعراق بظروف قاسية بعيد  عن   لكن لم بطحا فعليا    ة ديمقراطية دستويية مدنية حديثةكي يؤس  دول
      .الديمقراطية إ  بحسدت الطائفية في النظام السياسي

 مشكلة البحث  اولا:

اقامتل،       ينحغي  الذ   السياسي  النظام  العراقية محموعة بساؤلات حول اكا وطحيعة  الساحة  برزت علع 
نظام الحديد الحول النظام السياسي الأمثا، والذ  يمكن بطحيقل، وكيف يمكن بطوير اذا    الآياءوب ايبت  

نةعة سلطوية جديد ، وعليل بعددت الرؤا وطرحت نما ج عديد  لطحيعة واكا    يتحاوز ليتفادا الفوىع او  
النظام السياسي الاف ا للعراق، الا ان المشر  الدستوي  العراقي بحنع النظام الحرلماني لالنيابيو، ومثا اذا 

 . السلطتين التشريعية والتنفيذية والتوازن بين النظام يقوم علع التعاون والرقابة

 اهمية البحث  ثانيا:     

الححث في       اامية  العراق في ظا  إ  بكمن  ديمقراطي مؤسسابي في  نظام  بناء  داخلية   اوىا ن عملية 
الواحد   ن التحول من نظام مركة  متشدد والمحني علع قاعد  الحة، إوخايجية بالغة التعقيد عملية صعحة، ا   

في ثناياه الكثير من   الع نظام سياسي برلماني يتحنع التعددية والديمقراطية والفيديالية وحقوق الانسان يحما
علع ايكلية دستويية قانونية وسياسية، منسحمة م     الاعتماد التحول يتطلا    االتحديات والصعوبات، وان اذ 

التطوي الح اي  ومتطلحات المحتم ، ويمن  الفرصة المتكافئة لحمي  القوا السياسية وارائ  المحتم  العراقي  
بممايسة نشاطاب ا وطقوس ا سلميا ، وفا ما بقت يل المصلحة العليا للحلاد وبالشكا الذ  ينسحم م  بطوي  

 السياسية في العالم. النظم

 خطة البحث ثالثا:

  السلطة التنفيذية في الحكومة المؤقتة   لالمححث الأولفي    فأبناول  الححث الع ثلاث  محاحث سوف أقسم        
بشكيا لاما المطلا الثاني    ومااية السلطة التنفيذيةلفي المطلا الاول    فأبناولالع ثلاث مطالا    وأقسملو  

المؤقتة العراقية  الثالث اما    والحكومة  المؤقتةل  المطلا  التنفيذية  السلطة  واختصاصات    وفي،  و  صلاحيات 
المطلا ي   فففأبناول  مطلحين  و سأقسمل الع    و  الانتقالية  الدستويية  السلطة التنفيذية في الحكومةل  المححث الثاني

الانتقال   للالاول العراقية  الحكومة  الانتقاليةو-ية  بشكيا  التنفيذية  الثانياما    والسلطة  اختصاصات ل  المطلا 
  السلطة التنفيذية في الحكومة  ل، وفي المححث الثالث   و 2005دستوي /    صلاحيات السلطة التنفيذية في ىوءو 
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بأسي  الحكومة العراقية الدائمة /   لو أقسمل الع مطلحين فأبناول في المطلا الاولو  2006الدائمة/  الدستويية
وكما    و  2005اختصاصات وصلاحيات السلطة التنفيذية في ىوء دستوي /    لوفي المطلا الثانيو    2006
 - يأبي :

 المبحث الأول                                    

 السلطة التنفيذية في الحكومة المؤقتة 

،  2004/حةيران/  28قحا الحديث عن السلطة التنفيذية العراقية في ظا الحكومة المؤقتة التي اكلت في       
ثلاثة مطالا    علع نقوم بتقسيم المححث  وعليل س السلطة التنفيذية واام وظائف ا    ايلاولا بوىي  ما    لناينحغي  
المطلا  اما    وبشكيا الحكومة العراقية المؤقتةلاما المطلا الثاني    ومااية السلطة التنفيذيةلالمطلا الاول    واي
 - و وكما يأبي : المؤقتةصلاحيات واختصاصات السلطة التنفيذية ل الثالث 

 ماهية السلطة التنفيذية  -: المطلب الأول

بذاا الفكر  التقليدية في بحديد الدوي الصحي  للسلطة التنفيذية إلع ان الم مة الأولع ل ا اي ان بتولع       
 بنفيذ القوانين والأاراف علع الأداي ، ولي  من م مت ا ان ب   سياسة الدولة.

الدولة سياسة  بشري  ووى   م مت ا  من  لي   التنفيذية  السلطة  كون  السلطة ؛  وي م  في  لأن  ل  محصوي 
عملية ابخا     برج التشريعية، إلا ان دوي السلطة التنفيذية في  الحية الأنظمة السياسية واى  ومؤثر، فإلي ا  

      .و1ل مرحلة ن ائية للقراي من خلال يئي  السلطة التنفيذية ليئي  الدولة، يئي  الوزياءو بوصف االقراي 

بشكا كحير علع    الاعتماد بسحا    ؛وبعيش ا لا اعو، العالم في يومنا اذا عصر ايمنة السلطة التنفيذية     
السلطة التنفيذية في يسم السياسة العامة وبنفيذاا. وفي اذا الصدد يشير لجيم  انديسونو إلع ايمنة السلطة 
التنفيذية بقولل إننا نعيش مرحلة يطلا علي ا مرحلة ال يمنة التنفيذية، وفي ا بكون فعالية الحكومة معتمد  كليا 

 .و2ل السياسات العامة علع القياد  التنفيذية في يسم وبنفيذ 

 
 و جيم  انديسون، صن  السياسات العامة، برجمة د. عامر الكحيسي، داي الميسر ، عمان، ط1، 1999، ص 1.58
 و المصدي نفسل ص58. 2
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لة عن بنفيذ القوانين التي بتخذاا السلطة التشريعية  ؤو ويمكن بعريف السلطة التنفيذية بأن ا السلطة المس     
. كما بعرف  و1لاللازمة لحفظ الأمن وإداي  مختلف المؤسسات والمصال  العامة في الدولة  الإجراءات وابخا   

بأن ا "السلطة التي بقوم بتنفيذ اياد  الشعا التي بعحر عن ا القوانين الصادي  عن السلطة التشريعية، وعلع اذا  
ويطلا   و2ل من يئي  الحم ويية إلع يجال الشرطة باستثناء الق ا  ام ال يئة التنفيذية..."  الدولةيكون موظفو  

العاملين   جمي   إلع  الدولة  يئي   من  بداية  الأج ة   محموعة  واي  "الحكومة"  بحاوزا  التنفيذية  السلطة  علع 
 بالحكومة". 

وبختلف السلطة التنفيذية كسلطة وكتنظيم وكطرف لل علاقة بالسلطة التشريعية طحقا لنو  نظام الحكم       
ااكال    ةايسة السلطة التنفيذية، والتي يمكن حصراا في ثلاث مالسائد أو القائم، ا  ان اناك ااكالا مختلفة لم

 :وسيتم بحث ا في ثلاث فرو  وكما يأبي  طحقا لنظام الحكم

 نظام الجمعية النيابية:  إطارة في ي: السلطة التنفيذالفرع الاول

اذا النظام قائم علع اساس بحعية السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية، با واندماج الأولع في الثانية، ويكاد       
ان يكون نظام حكومة الحمعية التشريعية او اقر، ما يكون بطحيقا لفكر لجان جاك يوسوو، و ل  ان كا 

الا ان اناك من يرا    للسلطات با او دمج ل ا،    الا فص مظاار السلطة بكاد بكون في يد واحد ، ومن ثم  
يقوم من يختايونل بحت    أ  بأن الدمج يحعا السلطة كل ا في يد ممثلي الشعا الذين يتولون كا انوا  السلطة،  

وب ذا  يت   سمو السلطة التشريعية علع السلطة التنفيذية التي    ااراف م بالوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية
 . و3ل لة امام ا كا المسئوليةئو بابعة للأولع ومس –الأخير    –بعد 

وعليل نلاحظ بأنل لي  اناك مشكلة في صحة الرأ  الذ  يرا أي ا أن اذه الصوي  من انظمة الحكم       
في أن    والنةا ن ا بحعا للحرلمان مكان الصداي ، والكلمة العليا،  إأقر، إلع بحقيا اياد  الشعا من  يراا، ا   
 اذا الوى  يعد وىعا ديمقراطيا صحيحا. 

الطعن    وليكون ،  الاستحداد الخوف من إطلاق    يلا يعنالحرلمان، فذل     في ا  وان كانت اناك حالات استحد     
 .و4لانا في ديمقراطية النظام بقدي ما يكون في محال التطحيا

 
 و نظام بركات وآخرون، محاداء علم السياسة، داي الكرما للنشر والتوزي ، عمان ط1، 1984، ص1.214
 و د. عصام سليمان، الأنظمة الحرلمانية بين النظرية والتطحيا، منشويات الحلحي الحقوقية ،بيروت، ط 1، 2010, ص219 . 2
 و المصدي نفسل ،  ص 298 – 3.301
 و د. عحدالغني بسيوني، سلطة ومسؤولية يئي  الدولة في النظام الحرلماني، المؤسسة الحامعية، لحنان،1994، ص 21 . 4
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 النظام الرئاسي: إطار: السلطة التنفيذية في ثانيالفرع ال

التام لمحدأ الفصا بين    حيث اذا النظام علع النقيض من سابقل، فمن        الشكا ف و قائم علع الإعمال 
إحدااا علع الأخرا، وإن   ولا بعلمطلا. ومن ثم    استقلالالسلطات، أ  إن كا سلطة بتولع وظائف ا في  

 ل  انل يطلا علع اذا النظام احيانا    – حتع من محرد التسمية    –كانت السلطة التنفيذية قد بكون أكثر ثقلا  
 .و1ل كثير  النظام الرئيسي، و ل  نسحة إلع وزن ثقا الرئي  في النظام، واو يأس السلطة التنفيذية

 : السلطة التنفيذية في النظام البرلماني: ثالثالفرع ال

لعا من الإنصاف القول بأن النظام الحرلماني نظام يقف في مركة الوسط بين النظامين الرئاسي ونظام       
 ل    ؛والتنفيذية ،و ل  أنل قائم من منطلا التنسيا والتعاون والتنا م بين السلطتين التشريعية ؛الحمعية النيابي

لمسئولية ملقا  كاملة علع الوزياء  ا. وفي اذا النظام بكون  و2ل لأنل يعما علع فصا السلطتين فصلا معتدلا  
 مسئولية. العليل    لا بقوبصوي  نظامية، اما يئي  الدولة لملكا كان ام يئي  جم وييةو 

يمكن أن بتأيج     –وإن كانت بمثا دعائم النظام الحرلماني    –أن مسألة التوازن بين السلطتين     ولا ا     
بفعا التغيرات لصال  السلطتين، ففي انحلترا يطلقون علع الحكومة في الوقت الحاىر حكومة الوزاي  بلميحا  

 أو يبما بصريحا لرجوح كفة السلطة التنفيذية علع كفة الحرلمان.

، واذه الوظائف بكون متصلة  عد  وظائفب بقوم حيث  وظائف السلطة التنفيذيةولذل  سوف نحين     
 :و3ل بالنشاط الأساسي للحكومات، ويمكن ايحازاا بالآبي

 والتشريعات التي بصدياا السلطة التشريعية.  ،والقوانين ،بنفيذ القرايات  -1
القوانين التي برفع ا للسلطة التشريعية، كما ل ا الحا   -2 القوانين الصادي  عن    الاعتراض اقتراح  علع 

 السلطة التشريعية. 
 اداي  الشئون الداخلية والخايجية في الدولة، وبيسير أموي الحيا . -3
 يسم السياسات العامة للدولة ومتابعة بنفيذاا. -4
 حفظ الأمن.و الداخلي  الاستقرايبحقيا  -5

 
 و د. عحدالغني بسيوني  ، المصدي نفسل، ص 21. 1
 و انظر نظام بركات وآخرون، المصدي السابا، ص 2.212
 و  كمال المنوفي، اصول النظم السياسية، اركة الربيعان، الكويت، 1987، ص ص 245 – 3.251
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 بنظيم مالية الدولة، وبقديم الموازنة للحرلمان. -6
 عقد المعاادات والمفاوىات.  ف لا  عنبنظيم العلاقات الخايجية، واعتماد السفراء وقحول م،  -7
 )السلطة التنفيذية المؤقتة(  تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة -: المطلب الثاني 

ل      يوم  العراقي  السياسي  النظام  سقوط  والسياسية  2003/ 9/4ادا  الدستويية  المؤسسات  سقوط  الع  و 
 مؤسسات بديلة بين ليلة وىحااا.  أقاملوالادايية، ولم يكن من الس ولة 

و ليدير  كاينرقائدا  عسكريا  واو لجي    ايسلت  وعليل بولت القوات الامريكية السلطة السياسية في العراق، و      
من  للمد   وليات  ئالسلطة في العراق في اطاي مكتا لاعاد  الاعماي والمساعد  الانسانيةو وبولع المكتا المس

ثم استحدلت الاداي  الامريكية في واانطن لمكتا اعاد  الاعماي  و1ل و5/2003/ 16و وحتع ل9/4/2003ل  .
والمساعد  الانسانيةو بب لسلطة الائتلاف المؤقتةو وبم اعفاء لكاينرو من منصحل ليحا محلل يجلا  مدنيا  متمرسا   

السفير لئفي ا العسكر  ون مكافحة الاياا، واو  المؤقتةالحاكم  اداييا  لسلطة الائتلاف  . و2ل و ليصح  مديرا  
ا  بم بموجحل    و،2003و لعام ل1483قراي محل  الامن المرقم ل  العواستندت اذه السلطة في حكم ا للعراق  

بفويض قوات التحالف اداي  السلطات التشريعية والتنفيذية والق ائية في العراق وفا قوانين الحر، والاحتلال  
 العسكر  المتفا علي ا في الامم المتحد .

الشئون    لإداي و بعناصر امريكية واخرا عراقية كانت مقيمة في الخايج،  الحاكم العسكر  واستعان ل 
  – بنفيذية    –العراقية، ثم طعم ادايبل بعناصر عراقية من الداخا ، ولكنل استمر يمايس سلطة مطلقة لبشريعية  

      . و3ل و31/7/2003ق ائيةو ، لحين بشكا محل  الحكم الانتقالي في ل

و انل متمس  بتعيين الحكومة الانتقالية في ن اية ا ر  2004/نيسان/ 15و في للمحعوث الدولي اعلن لا     
لتولي    للأعداد لايايو علع ان بتكون اذه الحكومة من يئي  ونائحين للرئي ، ويئيسا  للوزياء، ومنح ا ا را   

  .و4ل ولية حكم الحلاد، ودعا اي ا  الع عقد لمؤبمر وطنيو لاختياي محل  استشاي  ئمس

 
و  فائة عةية اسعد، نظر  في النظم الدستويية والسياسية  العراقية .. الماىي والحاىر والمستقحا، داي الحستان للصحافة والنشر، بغداد،2005،ص ص  35-37. وكذل  ،  د. حميد حنون  1

.9-8ص ص  .2010خالد، محادئ القانون الدستوي  وبطوي الفكر السياسي في العراق، مكتحة السن وي ، بغداد، القسم الثاني،  
 و د. ياف  خ ر صال  احر، فصا السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الحرلماني في العراق، مكتحة السن وي ، بغداد، ط1، 2012، ص 83. 2
 و فائة عةية اسعد، نظر  في النظم الدستويية، المصدي السابا، ص35. 3
 و د. ياف  خ ر صال  احر، فصا السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الحرلماني في العراق ,  المصدي السابا، ص446. 4
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 ايكان ينحغي ان بكون الحكومة المؤقتة  إ ااي ما   المرحلةالمسائا التي طرحت في بل   أبرزوكان من    
 و1ل "بديا مؤقت بوظائف وواجحات محدود . وقد طرح لو اذه الفكر  حين كان يتحدث عن حكومة "بكنوقراط

 ير سياسيين، وكانت الفكر  بتمحوي حول امكانية بشكيا حكومة مؤقتة مصغر  من لاثني عشرو او لخمسة  
جمعية بأسيسية بقوم    لاختيايو  2005عشرو وزيرا  بقنيا ، بكون م مت ا الاعداد للانتخابات في لكانون الثاني/ 

. اما الوظائف الامنية للوزاي  فتنقا الع محل  امن قومي مؤقت ي م بين اع ائل يؤساء  و2ل بوى  الدستوي
الذين ل م علاقة بش  الرئيسة والوزياء  السياسية  الوزياء. الا ان الاداي     عن   ف لا  ون الامن  ئالاحةا،  يئي  

علع العملية السياسية    رلا بسيط الامريكية يف ت اذا الاقتراح ف ي لم بكن لتسم  بنقا السلطة الع حكومة  
 .و3ل خلال المرحلة الانتقالية، وان ا بححذ حكومة مؤلفة من سياسيين خاىعين لنفو اا

 صلاحيات السلطة التنفيذية المؤقتة و اختصاصات  -: المطلب الثالث

ان الحكومة العراقية المؤقتة المنصوص علي ا في الحا، الثالث من قانون اداي  الدولة العراقية للمرحلة       
اجراء الانتخابات للحمعية    و وحتع2004/حةيران/ 30الانتقالية، والذ  حدد المد  المقري  لحقائ ا في السلطة من ل

و. وبمايس اذه الحكومة لالمؤقتةو السلطة بموجا الاطاي القانوني والدستوي   1/2005ك  /31الوطنية في ل 
في  صدي  الذ   القانون  اذا  ملحا  في  ل   بما  الانتقالية،  للمرحلة  الاداي   قانون  حدده  الذ  

 . و4ل و2004/حةيران/1ل

  -: و5ل ووفقا  لقانون اداي  الدولة الانتقالي، بم بكوين المؤسسات السياسية للحكومة المؤقتة والتي بتكون من    

 يئاسة الدولة: والتي بتألف من محل  يئاسي ي م يئي  ونائحين. -1

 من يئي  محل  الوزياء والوزياء  ويتألفمحل  الوزياء:  -2

 السلطة الق ائية. -4 .لمؤقت المحل  الوطني ا -3 

 
  و ان فكر  حكومة التكنوقراط التي طرح ا لو كانت في الاساس اي خطة لو الذ  طالا اكثر من مر  بحكومة خدمات محدود  الصلاحيات التشريعية الع جانا انتخا، ايئة استشايية بعما

، المصدي السابا،    خ ر صال  احر، فصا السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الحرلماني في العراق     د. يافالع جانا الحكومة. للمةيد من المعلومات حول اذا الموىو  ياج :  
.134ص  

 و عحدالقادي محمد القيسي، الأحكام الدستويية المنظمة لاقتراح القوانين في الدستوي العراقي، المكتحة القانونية، بغداد، 2012 ، ص427. 2
 و عحدالقادي محمد القيسي، المصدي السابا ، ص3.427

 و د. ياف  خ ر صال  احر، فصا السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الحرلماني في العراق ,  المصدي السابا، ص 422. 4
 و ياج  ملحا قانون اداي  الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. 5
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القول    نلا يمك وقد ااتركت ايئات عديد  في استشايات بكوين اذه المؤسسات كما  كرنا سابقا ، وعليل       
بأن اذه المؤسسات السياسية بم اختياياا، فعليا ، وفا قانون اداي  الدولة الانتقالي، فقد جاءت ثمر  بفاعلات  

 .و1لوالمحعوث الدولي تة، ولسياسية بوفيقية بين القوا العراقية النافذ  وسلطة الائتلاف المؤق

وا ا كان قانون اداي  الدولة الانتقالي قد نص علع بكوين محل  الرئاسة ومحل  الوزياء، فاِن المحل        
 .و2ل الوطني المؤقت جاء بديلا عن الحمعية الوطنية المنتخحة المقري  في القانون 

وعلع اية حال، فقد بكون محل  الرئاسة من يئي  ونائحين، ل م صلاحيات بكاد بكون واحد ، طالما ان       
ون الحلاد ئ، ويمثا الرئي  سياد  العراق ويشرف علع اوبالإجما النائحين يشايكان الرئي  في ابخا  القرايات  

علع الاوامر   بالأجما العليا، كما يتمت  الرئي  بوظائف بروبوكولية، ويحا ان بكون موافقة محل  الرئاسة  
 التي يصدياا يئي  الوزياء. 

الاستغرا،، ا  لم بعرف سابقة ااتراك نوا، يؤساء الدول في ابخا  القرايات الرئاسية، كما    يثيرواذا الامر      
. و3ل مصلحة الحلاد في مرحلة حرجة  بفت ي اان ارط الاجما  يعني احتمالية بعطيا قرايات عاجلة وملحة قد  
محل  الوزياء   وبكون ،  بنج منل اذه المرحلةان اذا الابحاه او في الواق  ثمر  التوزي  العرقي والمذاحي الذ  لم  

مدا الحاجة الي م    لأبعرفمن يئي  الوزياء ووزياء بم اختيايام وفا الاس  نفس ا، با وبم اختياي وكلاء ل م  
 .و4ل لتغطية الحاجة الفئوية اي ا  

فيما      الانتقالي    بم مات يتعلا    اما  الدولة  اداي   قانون  ملحا  حدداا  فقد  المؤقتة،  الحكومة  وصلاحيات 
ون العراق، وبعما بشكا خاص علع بحقيا يفااية الشعا العراقي وامنل ئواي"... بدير الحكومة المؤقتة ا

والتنمية الاقتصادية والاعداد   ديسمحر    31انتخابات وطنية في موعد اقصاه    لأجراءوبشحي  اعاد  الاعماي 
 .و5لان امكن، ..." 5200

 
 و فائة عةية اسعد، نظر  في النظم الدستويية والسياسية العراقية، المصدي السابا، ص1.49
 و ياج  ملحا قانون اداي  الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. 2
 و صبحي ناظم توفيق، حل القوات المسلحة العراقية )الوقائع والنتائج(، مجلة اوراق عراقية، عدد ) 3(، 2005.،  ص3.4
 و عحدالقادي محمد القيسي، الأحكام الدستويية المنظمة لاقتراح القوانين في الدستوي العراقي , المصدي السابا، ص4.50
 و ملحا قانون اداي  الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، القسم الاول. 5
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القيام بأ  اعمال بؤثر  و       مصير العراق بتعدا المد     فياكد الملحا علع امتنا  الحكومة المؤقتة عن 
المنتخحة   المستقحلية  الحكومات  علع  الاعمال  اذه  مثا  بقتصر  ان  ىروي   علع  الملحا  واكد  المؤقتة، 

 .و1ل ديمقراطيا  

كما اناط الملحا لالسلطة التشريعيةو بمحل  الوزياء، ا  اجاز لل اصداي اوامر ل ا قو  القانون وبموافقة       
، وكذل  اكد علع ان بكون لمحل  الوزياء السلطات الممنوحة للحمعية الوطنية في  بالأجما يئاسة الدولة  

قانون اداي  الدولة، والمتعلقة بالتعيينات واستخدام القوات المسلحة العراقية، والتصديا علع الابفاقيات الدولية،  
ستنحصر في محالات العلاقات   وبمثيا العراق في علاقابل الخايجية، الا ان سلطاب ا في عقد الابفاقات الدولية

العليا،   عن   ف لا  الدبلوماسية، والمن  والمساعدات الدولية،   الديون السيادية وبعيين اع اء المحكمة  اطفاء 
 .و2ل و يوما  من بولي ا السلطة90ن يتم بصديا  ل  من يئاسة الدولة في الحكومة العراقية المنتخحة خلال لعلع ا

وبع د يئي  الوزياء في يسالتل التي وج  ا الع يئي  محل  الامن بأن حكومتل ستحذل قصايا ج وداا       
كد عةم الحكومة المؤقتة علع انشاء قوات امن قادي  علع بوفير الامن للشعا أانتخابات حر  ونةي ة، و   لإنحاز
  للأمن ، وبين عةمل علع انشاء اللحنة الوزايية  بالأمنولية الحكومة بما يتصا  ئالوفاء بمس  عن  ف لا  العراقي،  
 .و3ل الوطني

و، وكان كا ايء في العراق من ايا  في بل   6/2004/ 28بسلمت الحكومة العراقية المؤقتة السلطة في ل     
. لذل  واج ت الحكومة  و4ل و الحيش والدولة ومع ا كا المؤسسات الامنية والمدنيةالحاكم العام المد ، فقد حا ل

بسلي  الحيش العراقي    ت ازمات دولية وديون ومشكلا  ف لا  عن ازمات سياسية واقتصادية و يراا،    عد المؤقتة  
. وعليل نلاحظ بأن الحكومة المؤقتة ويثت سلسلة من المسائا المعلقة والمشاكا  ير  و5لوبناء مؤسسات الدولة

المحلولة من سلطة الائتلاف المؤقتة، الا ان نقا السياد  لم يكن يعني بأن عحئ اداي  الدولة سينقا بأكملل الع  
ي  الامريكية التي كان علع  الحكومة المؤقتة، ا  ان العديد من م مات سلطة الائتلاف المؤقتة نقلت الع السفا 

 
 و المصدي نفسل. 1
و  فائة عةية اسعد، نظر  في النظم الدستويية والسياسية العراقية،  المصدي السابا، ص ص  49  –  51. وكذل : حميد حنون خالد، قراء  في قانون اداي  الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية،  2

. 435، ص المصدي السابا  
 و محمد حسن الموسوي، استحقاقات العملية الانتخابية في العراق، مجلة النور، دار النور للنشر، بغداد، العدد )167(، نيسان/2005, ص7 .3
 و صححي ناظم بوفيا، حا القوات المسلحة العراقية لالوقائ  والنتائجو،  المصدي السابا ,،ص45. 4
 و محمد حسن الموسوي، استحقاقات العملية الانتخابية في العراق , المصدي السابا , ص12 .5

http://www.ijps.in/


International Journal of Professional Studies                                                                 http://www.ijps.in 
 

(IJPS) 2025, Vol. No. 20, Jul-Dec                                         e-ISSN: 2455-6270 p-ISSN: 2455-7455 
 

159 

 

INTERNATIONAL JOURNAL OF PROFESSIONAL STUDIES 

وليات ئبيد ان الحكومة المؤقتة ويثت عددا  من السلطات والم مات والمس  ،و1لوينغربونت يأس ا السفير لجون  
 .و2ل التي كانت بمايس ا سلطة الائتلاف المؤقتة بصفت ا سلطة احتلال

و العما من  2004/ 28/6وليت ا في لئالحكومة العراقية المؤقتة التي بولت مسب  الاجدي  كان علع  لذل      
، ولاسيما في ظا عدم وجود ميةانية للوزايات، ا  ت اذه الازمات والمشكلا  التقليص أجا ايحاد حلول لمعالحة  

 .و3ل روفةو ولم يكن اناك اية اموال في خةينة الدولة العراقيةصكانت نصف ميةانية الدولة منت ية لم

باارت الحكومة المؤقتة عمل ا و ل  من خلال اعاد  بناء مؤسسات الدولة، وبناء الحيش العراقي، والاج ة    
وى  خطط لتنمية الاقتصاد العراقي وبناء الحنع التحتية التي بدمرت بفعا الاحتلال، فحدأت    عن  ف لا  الامنية،  

اذه الحكومة عمل ا من نقطة الصفر، الا ان ا لالحكومة المؤقتةو كانت لدي ا يؤية واىحة في معالحة اذه 
وفي اذا الصدد يذكر يئي  الحكومة المؤقتة "كان لدا الحكومة وىوح في مسائا م مة   والمشكلات الازمات  

بتعلا بمعالحة حا الحيش واجتثاث الحعث وبناء مؤسسات الدولة، بناء الق اء .... وىوح اي ا  في اعاد   
 .و4ل الاسلامية ومن ثم الدولية وبطمين المنطقة واقناع م لدعم العراق"العراق الع حاىنتل العربية و 

اقامة نظام ديمقراطي دستوي  يكرس وحد  الحلاد ايىا  واعحا     العسعت الحكومة العراقية المؤقتة برئاسة       
ويصون سياد  العراق، ويقوم علع اساس التعددية الفكرية والسياسية، وي من التداول السلمي للسلطة، واعتحاي  
الشعا المصدي الاساسي لشرعية الحكم، وبأكيد محدأ الفصا بين السلطات، ومن  الحقوق والحريات لحمي   

 .و5ل للمرأ   كافة طنين، ف لا  عن المساوا  بين الرجا والمرأ ، واعطاء الحقوق السياسية والاجتماعيةالموا

 المبحث الثاني 

 الانتقالية  الدستورية السلطة التنفيذية في الحكومة

ل      في  بشريعية  انتخابات  المؤقتة  الحكومة  في  2005/ 2ك  /30نظمت  الن ائية  نتائح ا  واعلنت  و، 
العراقية  2/2005/ 13ل الحكومة  حا  بعداا  وبم  لتحاو.  في    المؤقتة  الانتقالية  العراقية  الحكومة  محل ا 

 
 و د. عماي محسن السلطاني، حرية التظاار السلمي في دستوي العراق لعام  2005،بحث منشوي في المحلة السياسية والدولية  –كلية العلوم السياسية /الحامعة المستنصرية ،2022ص، 13  . 1
 و ، د. ياف  خ ر صال  احر, المصدي السابا   , ص90. 2
 و صححي ناظم بوفيا، المصدي السابا،  ص 27 – 3.28
 و عحدالقادي محمد القيسي ، المصدي السابا، ص 4.48
 و فائة عةية اسعد، ، المصدي السابا , ،ص5.91
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يسمع بب لالحمعية الوطنية الانتقاليةو في    نمما كاو، وبم التصديا علع اذه الحكومة لالانتقاليةو  3/5/2005ل
 و.4/2005/ 28ل

طريقة بشكيل ا   حيث لذل  سوف نتطرق في اذا المححث بالحديث عن الحكومة العراقية الانتقالية من       
المطلا  -:  مطلحين  علعومؤسساب ا، ف لا  عن اختصاصاب ا وصلاحياب ا. وعليل قمنا بتقسيم اذا المححث 

المطلا الثاني: اختصاصات السلطة  و    تقاليةوالاول: بشكيا الحكومة العراقية الانتقالية لالسلطة التنفيذية الان 
  التنفيذية الانتقالية.

 تشكيل الحكومة العراقية الانتقالية )السلطة التنفيذية الانتقالية(  -: المطلب الاول

و استقطابا  طائفيا ، اىاف الع المش د السياسي 2005/ 30/1افرزت نتائج الانتخابات التي جرت في ل     
%و من الناخحين المسحلين قاموا بالتصويت، وكانت نسحة  58ن لأ، وبالر م من استشراء العنف فأكثربعقيدات  

%و، وكانت نسحة المشايكة في المناطا 67%و والكردية ل88المشايكة عالية في المناطا الشيعية ا  بلغت ل
 %و كنتيحة لمقاطعت ا. 19السنية اقا من ل 

%و من الاصوات 48اسفرت نتائج الانتخابات عن بروز كتلتين كحيربين واما لالائتلاف العراقي الموحدو ل     
و مقعدا ، والقائمة  75%و من الاصوات ا  بمحمو  ل27و لالتحالف الكردستانيو ل   ،و مقعدا  140ا  بمحمو  ل 

 . و1ل و مقعدا  275ل  اصامن    مقعد   و40%و من الاصوات ا  بمحمو  ل 13الوطنية العراقية والتي حصلت علع ل

ويئي     ،وبأسيسا  عليل طرحت علع الساحة السياسية العراقية عد  اسماء لتولي منصا يئي  الحم ويية     
الحم ويي  ،الوزياء ليئي   الرئاسة  محل   منصا  كون  وبسحا  الوطنية،  الحمعية  مراكة    ةويئي   ونائحيلو 

الصرا  والتناف  الحقيقي من القوا السياسية العراقية الرئيسة قد انحصر علع مركة    بروبوكولية يمةية، فان
"يئاسة الوزياء"، وعلع الر م من كون قائمة "الائتلاف العراقي الموحد" حازت علع اعلع نسحة من المقاعد  

 رئاسة الحكومة، الا ان  ل  لم يمن  القوائم الاخرا من التراي  للمنصا  ابل ل  لحرلمانية، وطرحت مراح اا
من القائمة العراقية علع طرح نفسل كرئي  للوزياء للمرحلة الانتقالية،   و2ل   دكتويوالاصراي عليل، فلقد اصر ال

لتولي منص الكردستانيو مراح ا  لالتحالف  قائمة  الحم وي  كذل  ياحت  يئي   او  الوزياء  يئي   وقد   .ا 
الابفاق عليل في قانون    مأبمبمخ ت بل  الصراعات عن ان كا بل  القوا السياسية العراقية، قد بحاوزت  

 
 و د. م ند صال  الطراونة، العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الحرلماني، مطحعة الوياق للنشر والتوزي ، عمان، الأيدن، ط1، 2009, ص 77 . 1
  ( الدكتور اياد علاوي رئيس الكتلة العراقية و مرشحها . 2
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لاداي  الدولةو فحدلا من السعي لعقد "الحمعية الوطنية" ثم اختياي محل  يئاسة الوزياء، انشغا الحمي  بموىو   
الع   الوطنيةو  لالحمعية  جلسات  اولع  انعقاد  ومؤخرين  الخطوات  بسلسا  علع  قافةين  الوزياء  يئي   اختياي 

 .و1لو2005/ا اي/16ل

خا، يئي  الحمعية  ت و و ل  لان3/2005/ 16خير  التأمت الحمعية الوطنية في لمفاوىات ا  إثرعلع        
و  4/2005/ 6كما  كرنا سابقا . وفي ل  ونائا ثاني  ،ونائا اول  ،يئيسا  للحمعية الوطنية  خا نتالوطنية ونائحيل، فأ

و قام يئي  الحم ويية  7/4/2005ل  وفي اليوم التالي ا نائحيل اما  اختايت الحمعية الوطنية يئيسا  للحم ويية، و 
 . الوزاي  فقد استغرقت وقتا  اطول، اما عملية بأليف و2ل بتكليف بتشكيا حكومتل

 السلطة التنفيذية الانتقالية و صلاحيات  ختصاصاتا -  :المطلب الثاني

اولا  ان   لناصلاحيات  السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية ينحغي    و  اختصاصات   قحا الحديث عن     
  اختصاصات   م مات نقوم بدياسة بكوين لمؤسساتو السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، ومن ثم نقوم بدياسة  

السلطة  صلاحيات و   لذل   اذه  الرئاسة ومحل  ،  المرحلة الانتقالية من محل   التنفيذية في  السلطة  بتكون 
 - ، فسوف نقسم المطلا الع فرعين وكما يأبي :و3ل الوزياء ويئيسل

 مجلس رئاسة الدولة:  -الفرع الاول:
الماد  ل      الماد  35نصت  الدولة، ونصت  بكوين محل  يئاسة  الدولة الانتقالي، علع  اداي   قانون  و من 
من ايبحاك ف و يوحي بأن    ولا يخل . واذا النص  و4لو علع ان المحل  يتكون من يئي  الدولة ونائحين لل36ل

يئاسة الدولة اي لشخص الرئي ، في حين اي للمحل  كلل، و ل  من خلال الاختصاصات المشتركة التي  
منح ا للمحل ، فالنص لم يتحدث عن يئي  ل ذا المحل ، م  انل من الواى  ان يكون يئي  الدولة او  

و اي ا  فان الحمعية الوطنية الانتقالية  36. ووفقا  للماد  لو5ل  ل   للا يقو يئي  المحل ، الا ان النص الدستوي   
اي التي بنتخا اذا المحل  بقائمة واحد . واذا يعني وجو، ان يتفا من ير ا في التراي  م  اثنين اخرين،  

 
و د. عماي محسن علوان السلطاني , ال مانات الدستويية والقانونية لحرية الاجتما  في العراق ومصر- دياسة مقاينة , المصرية للنشر والتوزي , ال قاار  , 2017, الطحعة الاولع , ص 66  1
0 
و  د. حسن مصطفع الححر ، دوي السلطة التنفيذية في العملية التشريعية في النظام الحرلماني الحريطاني، محلة جامعة دمشا للعلوم الاقتصادية والقانونية، المحلد ل24و ، العدد الأول،  2008  2
. 14, ص   

 و الماد  ل35و، قانون اداي  الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. 3
 و المواد ل35و و ل36و، قانون اداي  الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. 4
 و فائة عةية اسعد، نظر  في النظم الدستويية والسياسة العراقية، المصدي السابا، ص5.56
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ثلثي الاع اء، الا ان النص الدستوي  لم يحدد اا   بأ لحيةويتفقون معا  علع وظيفة كا من م، ويتم الانتخا،  
اي ا لحية اع اء المحل  ام الاع اء الحاىرين، ام الاع اء الحاىرين المشتركين في التصويت. ان  
الاطلاق يوجا بفسير النص علع ان ا ا لحية اع اء المحل ، وكان ينحغي الافصاح عن ا. كما ان ثلثي  

ا، والغريا في النص الدستوي ، ان لاقالة ع و الرئاسة بكون بأ لحية ثلاثة  اع اء المحل  بحدو محالغا  في 
الوطنيةو الحمعية  بتو و1ل ايبا   ان  يشترط  كما  الحمعية  ا.  لع وية  المطلوبة  الشروط  الرئاسة  ع و  في  فر 

 . الوطنية

و فقر  لجو فأن ا ااترطت محدأ "الاجما " في ابخا  القرايات، واو الامر الذ   36اما فيما يخص الماد  ل      
لم يحصا مثا اذا الاجما ، ابتداء  من المسائا الاجرائية    إ ايؤد  الع بعطيا المحل  والدولة معا ، فيما  

ير عما المحل . ونحن  يمن نظام لتس   أكثرالقرايات والق ايا. وكان لابد من اعتماد    بأخطروالادايية وانت اء   
نعتقد بأن التوزي  العرقي والمذاحي او الداف  واو يوح التعطيا. ومازال واق  الحال يكشف عن حالة التوافا  

 الفئو .

 مجلس الوزراء: -الفرع الثاني :
و من قانون اداي  الدولة الانتقالي محل  الوزياء ال يئة الثانية في السلطة التنفيذية بعد  35الماد  ل  عدت      

و  كرت محل  الوزياء ويئيسل، ولم بكن موفقة في  ل  ف ذا بةيد، 35محل  الرئاسة. ويلاحظ ان اذه الماد  ل
 لان مصطل  محل  الوزياء يشما يئي  الوزياء اي ا . 

/أو علع ان اختياي يئي  الوزياء يكون من جانا محل  الرئاسة، الذ  يتولع  38كما نصت الماد  ل     
، اما الوزياء فيختايام يئي  الوزياء، ويرف  اسمائ م الع محل  الرئاسة، الذ  يتولع بدويه  بالأجما بسميتل  

بسميت م الع جانا الرئي  الوزياء. الا ان اذا لا يكفي، با لابد ان يتقدم يئي  الوزياء والوزياء الع الحمعية 
المطلقة، وبين النص علع ان محل  الرئاسة ملةم بالابفاق علع    بالأ لحية الوطنية لنيا الثقة، علع ان بكون  

الثلثين، وا ا اخفا   بأكثريةن اخفا، بتولع الحمعية الوطنية بسميتل  يئي  الوزياء المرا  خلال اسحوعين، فا  
 .و2ليئي  الوزياء في بقديم اسماء وزيائل، يتولع محل  الرئاسة بسميتل يئي  وزياء اخر

 
 و انظر المواد ل35و ل36و ل37و، قانون اداي  الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. 1
 .و للمةيد من المعلومات حول اذه الشروط ياج ، المواد ل31و و ل36و، قانون اداي  الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية 
 و انظر: الماد  ل38و، قانون اداي  الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. 2
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بساؤلات، واي  ير    عد /أو او الايباك في صيا ت ا، وبثير  38وما يمكن ملاحظتل في اذه الماد  ل     
واىحة و ير مترابطة. فأولا  متع بحدأ المدد التي حدداا النص لالاسحوعان لاختياي يئي  الوزياء، والش ر 

النص بسلسا الاحداث  يتناول  لم  لما ا  الحدياو. وثانيا :  الرئاسة واختياي  الماد     .و1ل لتدخا محل   وااترطت 
فر في يئي  الوزياء الشروط المطلوبة لاختياي اع اء محل  يئاسة الدولة، عدا ارط العمر، ا/،و ان بتو 38ل
 و سنة في الاقا.35ل الع للينة بم ب إ ا

 المبحث الثالث

 2006الدائمة/ الدستورية السلطة التنفيذية في الحكومة

و، وفي  2006الحكومة العراقية الدائمة لعام ل  مد سوف نقوم في اذا المححث بدياسة السلطة التنفيذية في       
و متناولين فيل كيفية بشكيا اذه الحكومة، ومن ثم اختصاصات  2005ىوء الدستوي العراقي الدائم لعام ل 

ووظائف    م مات ، ومن ثم نقوم بدياسة  2005وصلاحيات السلطة التنفيذية حسا الدستوي العراقي الدائم لعام  
لعام /   الدائمة  العراقية  المححث  2006الحكومة  المطلا   -واما:  مطلحين يئيسين    علع. وعليل قسمنا اذا 

السلطة وصلاحيات    اختصاصات    -الثاني:  المطلا  ، و   2006كومة العراقية الدائمة لعام/ الح  بأسي   -الاول:  
   2005التنفيذية في ىوء دستوي  

 2006تأسيس الحكومة العراقية الدائمة /  -: المطلب الاول

  – كما  كرنا سابقا     –و، كانت الخطو  التالية للحكومة الانتقالية  2005بعد اقراي الدستوي العراقي لعام ل     
انتخا، محل  نوا، جديد،  و صلاحيات دستويية كاملة ولدوي  انتخابية    برمي العاي اجراء انتخابات برلمانية  

ل  أيب   بستمر في  الانتخابات  اذه  اجريت  في1/2005/ك15سنوات.  وااتركت  الشعا    او،  مكونات  جمي  
 و 2ل ي م الظروف القاسية التي يمر ب ا الحلد   العراقي، وفرض الخياي الديمقراطي نفسل حتع في المناطا الساخنة 

. 

 2005اختصاصات وصلاحيات السلطة التنفيذية في ضوء دستور /  -: المطلب الثاني

 
 و فائة عةية اسعد، نظر  في النظم الدستويية والسياسية العراقية، المصدي السابا، ص1.60
 و د. عماي محسن علوان السلطاني , ال مانات الدستويية والقانونية لحر ية الاجتما  في العراق ومصر- مصدي سابا , ص 76 0 2
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قحا الحديث عن صلاحيات واختصاصات السلطة التنفيذية المنصوص علي ا في الدستوي العراقي الدائم      
اولا  الحديث عن بكوين مؤسسات اذه السلطة، ومن ثم اختصاصاب ا وصلاحياب ا    لنا و، ينحغي  2005لعام ل 
العراقية الدائمة /  الحكومة    وم مات نص عليل الدستوي العراقي، ومن ثم نقوم بدياسة اختصاصات    وفا ما
2006 . 

ن من اام مميةات النظام الحرلماني، والتي  و، فا  1بما ان الدستوي العراقي الدائم اخذ بالنظام الحرلماني لم     
، وكان  و1لبميةه عن سائر النظم الاخرا، اي ثنائية الح از التنفيذ  فيل والتي بتكون من ليئي  الدولة والوزاي و

ول امام الحرلمان، او ئاذا النظام قد استقر في اخر بطويابل علع ان يحعا من يئي  الدولة اخصا   ير مس
 .و2لفي احسن الاحوال اخصا  يرمة منصحل الع وحد  الدولة

و علع ان بتكون السلطة التنفيذية من يئي   66ل  في الماد نص    إ  الدستوي العراقي الدائم،  واذا ما اكده     
الحم ويية ومحل  الوزياء. والملاحظ من نص الماد  اعلاه، ان السلطة التنفيذية بالعراق مقسمة بين يئي   

وم بدياسة كا مؤسسة  نقسلذل   ،  حد اروط النظام الحرلمانيبذل  قد اخذ با    والحم ويية ومحل  الوزياء. وا
 - ، وبفرعين وكما يأبي :بصوي  منفصلة

 رئيس الجمهورية   -الفرع الاول :
و علع قيام محل  النوا، 2005و من الدستوي العراقي الدائم لعام ل70/ثالثا و والماد  ل61نصت الماد  ل     

القانونية فيمن يتولع اذا المنصا.   ولفر الشروطايئي  الحم ويية من بين المراحين، م  مراعا  بو   بانتخا، 
والملاحظ بان اذا الاجراء مقحول في النظام الحرلماني كمحدأ، ولكن يف ا ان يكون انتخا، يئي  الحم ويية  

يمثا يمة الحلاد، ف لا  عن ان انتخابل من الشعا محاار  يرف  عنل ىغوطات    بوصفلمن الشعا محاار ،  
 المؤسسات السياسية الاخرا.

 
 و محمد نصر م نا، في النظام الدستوي  والسياسي، المكتا الحامعي الحديث، ط1، 2005، ص1.352
 و جمال سلامة علي، النظام السياسي والحناء الاجتماعي، داي الن  ة العربية، القاار ، 2006، ص2.251
- :و يشترط في المرا  لرئاسة الحم ويية ان يكون 

الاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن،  ير محكوم بحريمة  عراقيا  بالولاد  ومن ابوين عراقيين، كاما الاالية وابم الايبعين سنة من عمره،  ا سمعة حسنة، وخحر  سياسية ومش ودا  لل بالنةااة و 
و.2005و، الدستوي العراقي الدائم لعام ل68مخلة بالشرف. انظر الماد  ل  
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سنوات، قابلة للتحديد مر  واحد  فقط وبنت ي ولاية الرئي     بأيب وحدد الدستوي مد  ولاية يئي  الحم ويية       
بانت اء مد  محل  النوا،، لكنل يستمر بممايسة م امل لحين انتخا، محل  نوا، جديد، وانعقاده، وانتخابل  

 و . 72. لم/ولو يوما  30يئيسا  جديدا  خلال ل

و  2005اما فيما يتعلا بصلاحيات واختصاصات يئي  الحم ويية، فقد من  الدستوي العراقي الدائم لعام ل     
و من الدستوي العراقي  73صلاحيات واختصاصات واسعة، بالنسحة لنظام برلماني كالنظام العراقي، والماد  ل

 :و1ل و حدد اختصاصات يئي  الحم ويية كالابي2005الدائم لعام ل

اصداي العفو الخاص بتوجيل من يئي  محل  الوزياء باستثناء ما يتعلا بالحا الخاص والمحكومين  -أ
 والفساد المالي والاداي . ،والاياا،  ،يبكا، الحرائم الدوليةبا  
المصادقة علع المعاادات والابفاقيات الدولية. بعد موافقة محل  النوا، وبعد المصادقة علي ا وبعد  -، 

 م ي خمسة عشر يوما  من بأييخ بسلم ا. 
يصادق يئي  الحم ويية علع القوانين التي يسن ا محل  النوا، وبعد المصادقة علي ا بعد م ي   -ت 

 خمسة عشر يوما  من بأييخ بسلم ا. 
دعو  محل  النوا، للانعقاد خلال مد  لابتحاوز خمسة عشر يوما  من بأييخ المصادقة علع نتائج   -ث 

 الانتخابات وفي الحالات الاخرا المنصوص علي ا بالدستوي. 
 من  الاوسمة والنيااين بتوجيل من يئي  الوزياء وفقا  للقانون.  - ج
 قحول السفراء. - ح
 اقراي المراسيم الحم ويية.  - خ
 المصادقة علع احكام الاعدام التي بصدياا المحاكم المختصة.  -د 
       يقوم بم مة القياد  العليا للقوات المسلحة الا راض التشريفية والاحتفالية. -  

 مجلس الوزراء -الفرع الثاني :
الالية التي يتم بموجح ا اختياي يئي  الوزياء وبشكيا الوزاي ،   )2005بين الدستوي العراقي الدائم لعام ل     

ا  اااي الدستوي صراحة الع الدوي الحروبوكولي لرئي  الحم ويية في اختياي يئي  الوزياء، ا  نص علع  

 
 - :و اااي الدستوي العراقي الدائم لعام ل2005و، الحالات التي بنت ي ب ا ولاية يئي  الحم ويية 

محل  النوا، بعد ادانتل لالرئي و من قحا المحكمة العليا في احدا الحالات التالية لالحث باليمين،    لأع اءالمطلقة    بالأ لحيةانت اء مد  ولاية محل  النوا،، الاستقالة، الاقالة بقراي صادي  
و. 2005و، الدستوي العراقي الدائم لعام ل61، 75، 72سحا كان. للمةيد من المعلومات انظر: المواد ل لأ انت اك الدستوي، الخيانة العظمعو وأخيرا  خلو منصا يئي  الحم ويية   

 و انظر الماد  ل73و، الدستوي العراقي الدائم لعام  2005. 1
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. والملاحظ ان اذا و1ل"يكلف يئي  الحم ويية، مرا  الكتلة النيابية الاكثر عددا  بتشكيا محل  الوزياء..."
ف و ملةم   يئي  الحم ويية في اختياي يئي  محل  الوزياء،  يؤديلالنص يوحي صراحة بشكلية الدوي الذ   

بتكليف مرا  الكتلة النيابية الاكثر عددا  بتشكيا الحكومة، وبرأس ا ولا محال لتفسير النص علع  ير اذا 
 النحو، او بما يمن  الرئي  صلاحية بقديرية بتكليف اذا المرا  او  يره. 

الا ان الواق  العراقي وفي ظا التوافقات والتحا بات السياسية افرز  ير اذا التفسير، ا  اثحتت التحربة      
النوا،و موقوف علع الاخر، الامر الذ  يعني ان   -الوزياء   -ان اختياي ا  من الرئاسات الثلاثة ل الحم ويية

كتا النيابية الاقا عددا  في محل  النوا،، او مقيدا   اختياي يئي  الوزياء في العراق سيكون خاىعا  لتوافقات ال
. با و2ل بموافقت ا، لاسيما ا ا لم بتمكن الكتا الاكثر عددا  من الحصول علع الا لحية المطلقة في محل  النوا، 

ان حصول اذه الكتلة علع الا لحية المطلقة، قد لا يؤال ا اي ا  بشكيا الحكومة وبرأس ا في ظا الاوىا   
  إ  و وحتع يومنا اذا،  2003/ 9/4علع الحيا  السياسية والدستويية في العراق منذ ل  ت الاستثنائية التي ايمن

مقاطعة احدا الكتا او التيايات القومية او المذاحية للعملية السياسية قد يعني فشا العملية بأسراا او علع  إن  
 . ول الاقا بعثراا

و من الدستوي العراقي ل يكلف يئي  الحم ويية وخلال خمسة عشر يوما  من بأييخ  76وبموجا الماد  ل     
النيابية الاكثر عددا  بتشكيا الحكومة، وعلع اذا المرا  الانت اء من اختياي اع اء   الكتلة  انتخابل مرا  

. وا ا ما اخفا يئي  محل  الوزياء بتشكيا حكومتل خلال  و3ل وزايبل خلال مد  ثلاثون يوما  من بأييخ التكليف
مد  ثلاثون يوما  من بأييخ التكليف، يكلف يئي  الحم ويية مراحا  اخر لتولي اذه الم مة خلال مد  خمسة  

يوما   التالية اي ان يعرض يئي   و4ل عشر  الخطو   الوزاي  بكون  المكلف بتشكيا  الوزياء  . وبعد نحاح يئي  
الوزياء المكلف اسماء اع اء وزايبل والمن اج الوزاي  علع محل  النوا،، ويعد حائةا  ثقت ا عند الموافقة علع  

الوزاي    الدستوي  و5ل المطلقة  بالأ لحيةالوزياء منفردين والمن اج  المشر   بأنل كان علع  القول  يمكن  . وعليل 
وحد  واحد ، لاسيما ان    وعداا وبحنحا  لمثا اذا الاحتمال المتوق  الاكتفاء بالتصويت علع التشكيلة الوزايية  

 
 و انظر الماد  ل76/اولا و من الدستوي العراقي الدائم لعام 1.2005
 و  د. علي يوسف الشكر  ، الوسيط في الأنظمة السياسية المقاينة، داي صفاء، عمان، ط1، 2012، ص 2.34
  و ان اذا الامر حدث فعلا  في العراق وفي ىوء اول بحربة انتخابية وفي ظا اول دستوي جم وي  دائم للعراق، ا  اعترىت كتلة التحالف الكردستاني علع مرا  كتلة النيابية الاكثر عددا

ة الحواي الوطنيو، الامر الذ  اجحر كتلة الائتلاف في محل  النوا، ل الائتلاف العراقي الموحدو لمنصا يئي  الوزياء، واايك ا لاحقا  في اذا الاعتراض ل جح ة التوافا العراقيةو و ل جح 
فشا والعود  الع نقطة الصفر.العراقي الموحد الع بغير مراحل واختياي مرا  اخر لمنصا يئي  محل  الوزياء، بعد ان بعرىت العملية السياسية بأسراا لخطر الت ديد بال  

 و انظر الماد  ل76/اولا  - ثانيا و من الدستوي العراقي الدائم لعام 3.2005
 و انظر الماد  ل76/ثالثا و من الدستوي العراقي الدائم لعام 2005. 4
 و انظر الماد  ل76/يابعا و من الدستوي العراقي الدائم لعام 5.2005
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/ثامنا و " لمحل  النوا، سحا الثقة من احد الوزياء 61محل  النوا، يمتل  سلاحا  بديلا  نصت عليل الماد  ل
 الثقة،”.المطلقة، ويعد مستقيلا  من بأييخ قراي السحا   بالأ لحية

وبعد حصول التشكيلة الوزايية علع ثقة محل  النوا،، بأبي خطو  اخرا واي اداء اليمين الدستويية من       
زياء والوزياءو بعداا محل  الوزياء ل يئي  الو   ، ليحدا  و1ليئي  الوزياء واع اء حكومتل امام محل  النوا، 

 في محال عمل م .  بممايسة صلاحيات 

 الخاتمة

من المعلوم إن أ  دولة بنت ج ن حا  ديمقراطيا يراد من خلالل الاعتماد علع ما بفرزه صناديا الاقترا  الحر     
الصرا  السلمي وإداي  السلطة، يكون فيل الدستوي أو النظام الدستوي  او الحكم في حا  لإداي والمحاار كآلية 

وأمنية،   سياسية،  منظومات  من  من ا  يتفر   وما  الرئيسة  الدولة  سلطات  بشكيا  في  الأساس  واو  النةاعات، 
بن في  ال مانة  او  الانتخابي  الاستحقاق  محدأ  يكون  الاساس  اذا  وعلع  واجتماعية،  الدولة وعسكرية،  اء 
و  2003/ 9/4مؤسسابيا ، وبطويرا  للعملية السياسية، إلا أن المراقا لتطويات الواق  السياسي في العراق منذ ل 

بالر م من أن الدستوي العراقي الدائم، بحنع النظام الحرلماني كنظام للحكم، مما يوحي  يستطي  أن يلاحظ أنل  
بما لا يد  محالا  للش  أن الحكم في العراق بات، كما يفترض أن يكون، قائما  علع قاعد  حكم الأ لحية  

ف ي م محموعة من  السياسية التي بحوز علع أكحر عدد من المقاعد في الحرلمان سواء أكانت حةبا  ام ائتلا
 اعتماد الأحةا،، واي التي بشكا الحكومة، وبنتخا يئي  الحم ويية، إلا أن القاعد  التي بات معمولا  ب ا او  

من أن الدستوي لم يشر إلع اذه الإجراءات   بالر ممحدأ لالمحاصصة الطائفيةو في بوزي  المناصا والأدواي،  
ا  ملةما  في بشكيا الحكومات التي بعاقحت علع السلطة في العراق ولم ينص علي ا قانونا ، إلا أن ا بابت عرف

 و. 9/4/2003بعد ل

ولعا المرحلة الانتقالية التي ب يء المحتمعات للانتقال الع الديمقراطية الناىحة اي ما اصطل  علع       
لاستحقاق الانتخابي،  بسميت ا بالديمقراطية التوافقية، وقد بكون اذه الاخير  محرد محطة للانتقال الع ديمقراطية ا

   السلطة بين الفئات الاجتماعية المختلفة. لإداي لية وقد بستمر ك

 الاستنتاجات

 
 و انظر الماد  ل79و من الدستوي العراقي الدائم لعام 1.2005
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بعد سقوط النظام السياسي في العراق سقطت المؤسسات الدستويية والسياسية والادايية فعملت الاداي     .1
بقسيم المناصا علع اساس ة علع  قائم  انتج عملية سياسيةبخطوات لحناء نظام سياسي  الامريكية  

، وعملت علع برسيخ عملية التحول الديمقراطي وبناء النظام    المكونات ولي  علع اساس المواطنة
السياسي العراقي الحديد وفا ما يسمع بب لالديمقراطية التوافقيةو، معتمد  علع نظام انتخابي يشح  
علع  ل  واو نظام التمثيا النسحي والقائمة المغلقة، إ  يتفا الحاحثون علع أن الأنظمة الانتخابية  

ا  قويا  في بعةية كلا  من الديمقراطية والتنظيم الناج  للصرا ،  ير أن التطحيا  يمكن أن بلعا دوي 
  العملي ل ذا النظام في العراق، قد أفرز نتائج خطير  أىرت بالمحتم  العراقي وبالعملية الديمقراطية 

 مما انعك  سلحا  علع طحيعة وإداء مؤسسات وسلطات النظام السياسي العراقي. ان واحد  في
ل ا انعكاسات اتع لأسحا، متعدد    بم اعتمداا  وابي    أن الديمقراطية التوافقية التي طحقت في العراق،  .2

من ا ما متعلا بالعراق كحلد متعدد القوميات والمذااا، ومن ا ما او متعلا بالف م السياسي للقاد  ل ذا 
كان ل ا آثاي أو انعكاسات محاار  و ير محااره علع النظام السياسي  لذل     المف وم، وكيفية بطحيقل،  

العراقي، وعلع طحيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الامر الذ  خلا عد  ااكاليات،ادت 
لة  كان من ابرزاا خلا برلمان عاجة عن إداء م امل الاساسية والمتمثو الع عدم الاستقراي السياسي،  
ف قدي  النظام السياسي علع الفعا، الأزمات الاقتصادية وأثاياا علع    يبالتشري  والرقابة، محدودية 

، ازمة عدم ثقة بين الكتا الحرلمانية  انتشاي الفساد الاداي  والمالي،  يا، المعايىة السياسية،  التنمية،
   .التداخا بين السلطات، وازمة بعطيا ابخا  القراي السياسي واستقلاليتل

 -:المقترحات   
الالتةام بمحادئ الدستوي، والعما علع كفالة احترامل وبقدير ال مانات التي بعةز اذا الاحترام، ووى    .1

 ال مانات القانونية والواقعية لاحترام القواعد الدستويية في العراق.
بغليا المحدأ الديمقراطي علع محدأ المحاصصة الطائفية، وىروي  الايمان بالمن ج الوطني ا  محدأ  .2

المواطنة والايمان ب ا كمن ج للحيا ، فعندما يترسخ المن ج الوطني والديمقراطي، فلا خوف عندئذٍ من  
 ي يديف للقو  العادلة، التي فحكومة فاعلة وقوية، فالديمقراطية ليست صنوا  لل عف، علع العك ،  

 يحكم ا القانون العادل. 
بقوية    ىروي  اصلاح وبقوية دوي الحرلمان والخروج بل من حالة التخندق التي يمر ب ا، والعما علع .3

الشخصية   عن بأثير المصال  الحةبية أو العنصرية أو الطائفية أو المناطقية أو  بعيدا    دويه والرقابي
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انحراف أو بلكؤ يحصا في أداء الحكومة،  فانل سيمن  أ   فإ ا نح  الحرلمان في دويه الرقابي،،  ال يقة
يسم ا الدستوي ل حط مساي الحكومة، كاستحوا، الوزياء و   من خلال الاستخدام الفعال للآليات التي
يتقن   سحا الثقة من م واستحوا، يئي  محل  الوزياء وسحا الثقة منل ومن حكومتل ،أما إ ا لم 

بمحرد   ،يوستخرج الحكومة، أية حكومة، عن المسا  فأن كا المحذويات ستق ،  الحرلمان دويه الرقابي،
  .دائر  الرقابة الحرلمانية إفلاب ا من
 المصادر

 اولا : الكتب القانونية 

،  1جيمس اندرسون، صنع السياسات العامة، ترجمة د. عامر الكبيسي، دار الميسرة، عمان، ط -1

1999. 

 2006جمال سلامة علي، النظام السياسي والبناء الاجتماعي، دار النهضة العربية، القاهرة، -2

د. حميد حنون خالد، محادئ القانون الدستوي  وبطوي الفكر السياسي في العراق، مكتحة   -3
 .   2010السن وي ، بغداد، القسم الثاني،

خ ر صال  احر، فصا السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام الحرلماني في   د. ياف  -4
 . 2012، 1العراق، مكتحة السن وي ، بغداد، ط

عحدالقادي محمد القيسي، الأحكام الدستويية المنظمة لاقتراح القوانين في الدستوي العراقي،   -5
 .  2012المكتحة القانونية، بغداد، 

المؤسسة الحامعية،   د. عحدالغني بسيوني، سلطة ومسؤولية يئي  الدولة في النظام الحرلماني،  -6
 . لحنان

 منشويات الحلحي الحقوقية، ،الحرلمانية بين النظرية والتطحيا الأنظمة سليمان،  مد. عصا   -7
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